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 م4102لسنة ( 9)قانون رقم 

 .م4102لسنة ( 49)بتعديل حكم في القانون رقم 

 بشأن العدالة الانتقالية

 

 المؤتمر الوطني العام

 :بعد الإطلاع على

  م وتعديلاته1122/أغسطس/3الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في. 

 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. 

  بشأن العدالة الانتقالية م1123لسنة ( 12)القانون رقم. 

  المنعقد يوم الاحد بتاريخ ( 271)وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام بإجتماعه العادي رقم

 .م1123/مارس/13هـ الموافق  2331/جمدالا الاول/11

 

 :أصدر التعديل الآتي

 

 (0)مادة 

نتقالية بيي  يرري نصاا على م بشأن العدالة الا1123لسنة ( 12)من القانون رقم ( 12)تعدل المادة 

 :النيو الآتي

على وزارت العدل والداخلية والدفاع أو من يفوضونه، كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنااء 

حالات الاعتقال المتعلقة بالماتمين بررائم من أتباع النظام السابق وذلك في موعد أقصاه مائة وعشرون 

نون، بإحالتام على النيابة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة يوما من تاريخ صدور هذا القا

 .توافر دلائل كافية على ارتكابام أفعلا تعد جرائم قانونية، أو بإطلاق سراحام

 

 ( 4)مادة 

 لك ىغليو ةحايعمل باذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالرريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المت

 هفلاخي ام

  ماعلا ينطولا رمتؤملا

  سلبارط يف ردص

 يرجه 0225/رخلآا ىدامج/42 خيراتب

 4102/سرام/42 :قفاوملا


